جريدة الحوار- 28 نيسان 2006

لنعمل على حماية ثروتنا الأثرية
يتباهى لبنان بغناه الأثري المتنوع القائم على تعدد وتعاقب الحضارات التي تركت ثروة أثرية قلَّ نظيرها في غيره من الدول، ولم يكن لهذا الغنى الأثري أن يتحقق لولا الإغراء الطبيعي للشعوب المتعاقبة في التوطن في لبنان المتميز أيضاً ببيئته الخضراء وجباله الشامخة ومناخه اللطيف. 

وكان لتعاقب الحضارات الزائرة والمتوطنة في لبنان، أن جعلته متميزاً عن كل دول العالم، بميزة تعدد الصور الحضارية التي انعكست ثروة أثرية قلَّ نظيرها في الدول الأخرى، فإذا تغنت إيطاليا بالحضارة الرومانية، ومصر بالحضارة الفرعونية، والعراق بالحضارة البابلية وإيران بالحضارة الفارسية،.. وإذا قدَّست أي دولة أي حضارة خاصة بها، واعتنت بها وبذلت لأجلها كل دعاية وحماية ورعاية، فإن من حق لبنان أن يباهي الجميع بكثرة الحضارات التي تأسست في سهوله وجباله، كل ذلك بفضل يعود بالدرجة الأولى إلى طبيعته الخلاَّبة التي صنعتها مياهه وأنهاره، وأحراجه وغاباته، ومناخه وجغرافيته.

فلبنان وبصدقٍ يتغنى بمعظم هذه الحضارات، بدءاً من الحضارة الفنيقية، وفروعها الكلدانية والكنعانية، فالحضارة الأشورية واليونانية وبعض الحضارة الفرعونية، والرومانية والإسلامية (العباسية والعثمانية والتركة...) والصليبية... ، حتى قيل وبصدقٍ أن لبنان مهد الحضارات التي انتشرت في كل بقعة من بقاع لبنان من أقصاه إلى أقصاه... . وهذا الغنى الأثري للبنان جعل منه معلماً أثرياً ليس فقط في أماكن أثرية معينة، بل نجد أن قرى ومناطق كاملة صنِّفت كمناطق أثرية.

ومن الناحية القانونية، فإن الاثار القديمة تخضع لأحكام القرار 166/ل.ر.تاريخ  7/11/1933 الذي اعتبر آثار قديمة جميع الاشياء التي صنعتها يد الانسان قبل سنة 1700 (1107 هجرية) مهما كانت المدنية التي تنتمي اليها هذه المصنوعات.
وتعتبر شبيهة بالاثار القديمة وخاضعة لقواعد هذا القرار الاشياء غير المنقولة التي صنعت بعد سنة 1700 وفي حفظها صالح عمومي من وجهة التاريخ والفن وقيدت في "قائمة الجرد العام للابنية التاريخية". وأن هذه الاثار القديمة المنقولة أو غير المنقولة هي ملك للدولة. وأن القيام بحفريات اثرية في اي ارض كانت عائد للدولة التي لها أن تمنح رخص تنقيب تحت إشرافها.

ثمَّ صدر القرار رقم 225 تاريخ 28/9/1934 الذي أرسى نظام حوافز للمخبرين الذين يكتشفون المخالفات المرتكبة بحق الثروة الأثرية .
وتنفيذاً لقانون الآثار وضعت الدولة سجل معد لجرد الابنية التاريخية العام،  يُقيَّد فيه الاثار القديمة غير المنقولة التي هي ملك الدولة، والآثار القديمة غير المنقولة التي هي ملك للافراد او للاوقاف او للاشخاص المعنوية او للطوائف او للجماعات والتي في حفظها صالح عمومي فني او تاريخي، حيث قيِّد في السجل آلاف الأبنية  كأبنية تاريخية أو أثرية.

وفي العام 1957 صدر المرسوم رقم 15282 تاريخ 15/3/1957 والمتعلق باعتبار بعض المدن والقرى مناطق ذات صالح اثري وقد تم تعديله بالمرسوم رقم 18422 تاريخ 26/1/1958 ثم بالمرسوم رقم 2811 تاريخ 28/2/1972 ثم بالمرسوم رقم 2802 تاريخ 28/2/1972 وقد عدد المدن والقرى التي اعتبرها مناطق ذات صالح اثري ويجب أن تعرض على مديرية الاثار جميع المشاريع الرامية الى تجميلها وتوسيعها.

إذا كانت طبيعة الأثر غير المنقول قد ساهمت بالتعاون مع الدول في حمايته، إلا أن هذه الحماية لم تتأمن للآثار غير المنقولة، فرغم أهمية هذه الثروة التي لو وُجدت في أي دولةٍ أخرى لسعت جاهدة وبحزمٍ إلى حماية كل جزئية أو كل اكتشافٍ منها، إلا أنه وللأسف، فإن هذه الحضارات والثروات الأثرية، قد وجدت في مكانٍ غير مناسب، فهي عرضة للإهمال الرسمي، وللنهب والسلب اليومي. فلصوص وشبكات التنقيب عن الآثار تعمل ليل نهار، تستخرج آثارنا المنقولة وتتاجر بها، دون رقيبٍ أو حسيب. ولولا استحالة نقل الآثار غير المنقولة، لما كنا وجدنا قلعةً أو بناءً أثرياً إلى يومنا هذا، ولكانت اقتلعتها أيدي مافيات الآثار التي هي فوق المساءلة أو العقاب.

من حق كل مواطن أن يسأل 

منع تصدير الاثار
قرار رقم 8 - صادر في 6/2/1988
ان وزير السياحة 

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. الصادر في 7 تشرين الثاني سنة 1933 وتعديلاته والمتعلق بوضع نظام للاثار القديمة ولا سيما المواد التالية: 25-42-44-74-78-79-94-97 التي تنظم عملية المتاجرة بالاثار القديمة المنقولة وتسجيلها وتصديرها،
ومن اجل المحافظة على الاثار الوطنية المنقولة والمكتشفة ،
يقرر ما يأتي:

المادة 1- يمنع تصدير الاثار المنقولة خارج الاراضي اللبنانية بأي شكل من الاشكال.

المادة 2- يطلب الى المدير العام للاثار التوقف عن اعطاء تراخيص لتصدير الاثار المنقولة خارج لبنان.

تنظيم الاتجار بالاثار
قرار رقم 14 - صادر في 8/3/1988
المادة 1- يعدل القرار رقم 8 تاريخ 6 شباط 1988 الصادر عن وزير السياحة والقاضي بمنع تصدير الاثار المنقولة خارج الاراضي اللبنانية والتوقف عن اعطاء تراخيص لتصدير الاثار المنقولة خارج لبنان.

المادة 2- يسمح بتصدير الاثار على الوجه التالي:

أ- تؤلف لجنة مولجة بالكشف على الاثار المنوي تصديرها على النحو التالي:

- مدير الاثار 



رئيسا.

- الاثري المولج بقسم الجنوب

عضوا.

- الاثري المولج بقسم الشوف

عضوا.

- الاثري المولج بقسم البقاع

عضوا.
المادة 3- يكون مقر اجتماع اللجنة في وزارة السياحة او المتحف الوطني.

المادة 4- لا يسمح بتصدير الاثار ما لم يكن محضر الموافقة يحمل تواقيع كافة الاعضاء المشار اليهم في المادة الثانية وما لم يكن مصدقا من وزير السياحة.

المادة 5- يسمح بتصدير الاثار المكررة او التي ترتأي اللجنة عدم وجود مانع بتصديرها. كما يحق لهذه اللجنة تطبيق مضمون القرار رقم 166.

خاصة المادة 104 التي تخول هذه اللجنة شراء القطع الاثرية المهمة.

المادة 6- يعمل بهذا القرار فور صدوره بالجريدة الرسمية.
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